جامعـــــة الدمـــام
كليّة الآداب للبنات
أصول الفقه (2)
المحاضــــــرة الثانية
د/ السيد عرابي
· المطلب الثاني – غير واضح الدّلالة
· هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض. فلا يدل على معناه بنفسه، ولكنه يتوقّف على أمر خارجي.
· - مراتب الخفاء: أعلاها المتشابه، وأقل منه خفاء المجمل، ثم المشكل، ثم الخفي. 
أولاً_ الخفي
تعريف الخفي: هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة؛ إلاّ أن في انطباقه على بعض أفراده غموضاً وخفاء يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض والخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد. 
مثاله: قوله تعالى:“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ فالسارق من يأخذ المال خفية من حرز مثله، والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده. ومنها الطرار الذي يأخذ المال بالمهارة وخفة اليد، والنباش الذي يأخذ أكفان الموتى.
· وجه الخفاء أن اختصاص كل واحد منهما باسم خاص، يعني أنهما ليسا من أفراد السارق.
ولكن بالنظر والتأمل تبين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مردّه زيادة في معنى السرقة لحذقه ومهارته في مسارقة الأعين المستيقظة، فجريمته بهذا الاعتبار أخطر وأفظع.
ولكن اختصاص الأول باسم الطرار، والثاني باسم النباش؛ جعل لفظ السارق خفي المعنى بالنسبة إليهما؛ لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ، بل لابدّ من أمر خارجي.
· أما النباش فاختص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقة؛ لأنه لا يأخذ  مالاً مرغوباً فيه من حرز أو حائط؛ لأن القبر لا يصلح حرزاً، والميت ليس بحافظ؛ فلا يتناوله لفظ السارق، فلا يقام عليه حدّ السرقة وإنما يعزّر.
· الجمهور: لفظ السارق يتناول النبّاش، لأن النبش نوع من أنواع السرقة. 
.
أمثلة الخفي
· القاتل في قوله عليه الصلاة والسلام” القاتل لا يرث“ فهو عام يشمل بظاهره القاتل عمداً  وخطأ .. ولكن في انطباقه على القاتل خطأ شيئاً من الغموض؛ لأن الحرمان من الإرث عقوبة، والخطأ عادة يختلف عن العمد في استحقاق العقوبة، فهل يساويه هنا في الحرمان من الميراث، وينطبق عليه معنى الحديث؟
بعض الفقهاء: يساوي بينهما؛ لأنه يصدق على القاتل خطأ أنه قاتل، ولأنه قصّر في الاحتياط والتحرّز، ولأن الحرمان من الميراث عقوبة قاصرة وليست كاملة، إذ لا قصاص فيه، ولو لم تقرّر هذه العقوبة القاصرة لأشيع القتل بين الورثة وادّعي الخطأ.
- آخرون قالوا: لا يشمله الحديث؛ لانعدام القصد السيء؛ فلا يستحق العقوبة
حكم الخفي
وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراده .. فإن رئي أن اللفظ لا يتناوله لم يأخذ حكمه كما في النباش، وإن رئي أنه يتناوله جعل من أفراده و أخذ حكمه
ثانياً: المشكل
المشكل لغة: مأخوذ من قول القائل: أشكل عليّ هذا، أي دخل في أشكاله وأمثاله.
المشكل اصطلاحاً: اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلاّ بدليل يتميّز به عن سائر الأشكال.
وبعبارة أخرى، المشكل: اسم لكلام أو لفظ يحتمل المعاني المتعدّدة، ويكون المراد واحداً منها، ولكنه قد دخل في أشكاله، وهي تلك المعاني المتعدّدة فاختفى - بسبب هذا الدّخول - على السامع، وصار محتاجاً إلى النظر والتأمل ليتميّز عن أشكاله وأمثاله.
سبب الخفاء في المشكل نفسُ لفظه وصيغته، فهو لا يدل بنفسه على المراد منه، بل لا بدّ من قرينة خارجية تبيّن المراد منه، وهذا بخلاف الخفي، فإن خفاء الخفي ليس من نفس اللفظ، وإنما من الاشتباه في انطباق معناه على بعض أفراده لعوامل خارجة عن اللفظ. 
أمثلة المشكل
· اللفظ المشترك: فهو موضوع في اللغة لأكثر من معنى، فلا يدل بنفسه على معنى معيّن، بل تحدّد القرائن معناه .. كالقروء في قوله تعالى:“ والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء“ فهو موضوع للطهر والحيض، والقرائن هي التي تعيّن المراد منه.
· كلمة ”أنّى“ في قوله تعالى:“نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم“ فكلمة (أنى) تستعمل لغة بمعنى ” كيف“ وبمعنى ” أين“ والقرائن وسياق النص هي التي تعيّن المراد، وقد عيّنته، فدلّ النصّ على تعميم الأحوال دون المحال، أي فأتوهن في أي وقت تشاؤون، في موضع الحرث، وهو النسل والإنجاب. 
حكم المشكل
يبحث عن القرائن والدلائل التي تبيّن المراد من اللفظ المشكل، فنتأمل أولاً في مفهومات اللفظ جميعها فنضبطها، ثم نتأمل فيها لاستخراج المعنى المقصود.
· ثالثاً: المجمل
المجمل لغةً: هو المبهم.
المجمل اصطلاحاً: قال السرخسي: لفظٌ لا يُفْهمُ المرادُ منه إلاّ باستفسار من المُجْمِل، وبيان من جهته يُعرَف المراد .. ذلك أنه لا توجد قرائن تعيّن المراد .. فسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارضي، أي أن اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، بل لا بدّ من الرجوع على الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ. 
. 
سبب الإجمال
· قد يكون بسبب كون اللفظ مشترَكاً، ولا توجد معه قرائن تعيِّن المعن المراد منه.
· قد يكون السبب غرابة اللفظ، كما لفظ(هلوع) في قوله تعالى:“ إن الإنسان خلق هلوعاً“ لذا فسّرته الآية إذ جاء فيها بعده:“ إذا مسّه الشّرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً“ .. ومثله لفظ ( القارعة) التي بيّن وعناها الآيات التالية:“ القارعة ا القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعِهن المنفوش“
قد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى الاصطلاحي، كلفظ الصلاة والحج والزكاة، ولم يُعرف المراد منها إلاّ من جهة السنة المطهّرة، ولولا بيان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المراد منها
حكم المجمل
التوقّف في تعيين المراد منه، فلا يجوز العمل به إلاّ إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه .. فإذا جاء من الشارع ما يبيّنه تماماً، صار المجمل من المفسَّر، كبيانه عليه الصلاة والسلام للزّكاة والصلاة ونحوهما .. وإن لم يكن البيان تامّاً صار المجمل كالمشكل الذي يحتاج تعيين المراد منه إلى نظر وتأمّل؛ لإزالة الإشكال ومعرفة المقصود منه؛ لأن الشارع لمّا بيّن ما أجمله  بعض التبيين، فتح الباب للتأمّل والاجتهاد لمعرفة المعنى المراد .. مثاله( الربا) ورد في القرآن الكريم مجملاً، وبيّنته  السنة النبوية بحديث الأموال الربوية الستة، ولكن هذا البيان لم يكن وافياً؛ لأنه لم يحصر الرّبا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياساً على ما ورد في الحديث. 
رابعاً: المتشابِه
المتشابه: هو اللفظ الذي خفي المراد منه، فلا تدلّ صيغته على المراد منه، ولا سبيل إلى إدراكه؛ إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء، واستأثر الشارع بعلمه.
مثاله: الحروف المقطّعة في أوائل السور(ألم، حم عسق، كهيعص)ومثّلوا له كذلك بقوله تعالى:“ الرّحمن على العرش استوى“ و“ يد الله فوق أيديهم“. والحق أن المتشابه بهذا المعنى من مباحث علم الكلام، أو العقيدة .. ومع ذلك، فإن هذه الأمثلة ليست من المتشابه، لكون معناها معروفاً، فالأحرف المقطّعة، المراد منها – والله تعالى أعلم – تحدّي العرب، وكأنه يقول للعرب إن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلّمون بها، ومع هذا فقد عجز البشر أن يأتوا بمثله، وهذا دليل إعجازه وكونه من عند الله تعالى.  
أمّا الآيتان الكريمتان ونحوهما ممّا يتعلّق بصفات الله جلّ وعلا، فكذلك معناها معروف، فتحمل على المعنى الّلائق بالله تعالى، أي تثبت له هذه الصفات على نحو يخالف صفات المخلوقين، فكما أن ذات الله تعالى لا تشبه ذوات المخلوقين؛ فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ودليل هذا قوله تعالى:“ليس كمثله شيء وهو السميع البصير“.
ولا وجود للألفاظ المتشابهة التي لا سبيل إلى معرفة المراد منها في الآيات والأحاديث العملية، ذلك أن المراد من الأحكام العملية الامتثال والعمل، لا مجرّد الاعتقاد، والمتشابه لا يمكن العمل به، لأن مقتضاه غير مفهوم، والتكليف به من التكليف بما لايُطاق، وهو غير موجود في الشريعة. والله تعالى أعلم وأحكم. 
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